كان كلامنا المتقدم في تبيان وجهٍ لجريان الأصل العملي المؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي لوجود مرجح، هذا المرجح هو اختيار المكلف، صحيح أن الأصل العملي يجري في كلا الطرفين على حد سواء غير أن اختيار المكلف لأحد الطرفين يرجح جريان الأصل المؤمن فيه، وبالتالي يكون العلم الإجمالي ههنا غير منجز لطرفيه.
ثم أجبنا على هذا البيان بأنه غير سديد، وذلك بهذا الوجه: أن الأصل المرخص الذي نريد أن نجريه في أحد طرفي العلم الإجمالي متأخر عن الشك، والشك متأخر عن العلم الإجمالي المنجز لكلا طرفي العلم الإجمالي، فكيف يكون المتأخر ملغٍ لذلك العلم الإجمالي المنجز المتقدم رتبة؟ ولذلك قلنا: بأن من التفت إلى كون منجزية العلم الإجمالي متقدمة رتبة لا يرى أن هذا الوجه وجيها، ثم أضاف الماتن لتضعيف هذا الوجه أيضاً بأنه قد يقال إن هذا الوجه وجيها، وذلك لوجود تلازم بين الحلية في أحد طرفي العلم الإجمالي والحرمة في الطرف الآخر، فاحتمال الحل في الطرف اليمين ملازم لاحتمال الحرمة في الطرف الشمال، أجاب الماتن: بأن هذا هو الأصل المثبت الذي اتفق جهابذة الأصول على كونه غير حجة.
ثم أردف قائلاً: لعلنا نسطيع في المقام أن نجعل هذا الوجه وجيها بهذا البيان، هو أن الاحتمال عندنا في المقام يكاد أن يكون بنظر العرف...

هذا التعبير من عندي لإيضاح المطلب...

يكاد أن يكون في نظر العرف واحداً، اشلون يعني؟ يعني أنا عندما أقول هذا الطرف حلال، العرف يفهم أوتوماتيكيا أن ذلك الطرف حرام، وإذا قلت ذلك الطرف حرام، فهم العرف أن الطرف الثاني حلالا، بمعنى أنه أنا إذا احتملت الحرمة في طرف، فقد احتملت الحلية في الطرف الآخر والعكس صحيح، يجيب الماتن على هذا الوجه بأنه غير وجيه، لماذا؟ يقول انظر: واحد: نحن ما يكون ننظر فقط إلى جريان الأصل الذي عبر عنه بالاحتمال، شفتوا جريان الأصل، يعني في أحد الطرفين يلازم المنع عن جريانه في الطرف الآخر، هذا هو الاحتمال، يقول العظة في المقام ليس بالاحتمال حتى نقول إن هذا شيء واحد في نظر العرف، العبرة بالمحتمل، يعني بالتركيز على مجرى الأصل العملي، ليس الأصل العملي، مجراه، مؤداه، والعرف ما يرى وحدة بين المجرى في أحد الطرفين والطرف الآخر، يعني ما يقول إن الحلية في المقام هي الحرمة في الطرف الآخر.

قد تقول: إن جريان الأصل في هذا الطرف معناه امتناع جريان الأصل في الطرف الآخر.

يقول: لو سلمنا هذا، هذا ليس هو العبرة، العبرة عندنا ماذا؟ بالنظر إلى المحتمل، ليس بالنظر إلى الاحتمال وهو الأصل المرخص، المحتمل يعني ماذا؟ يعني المجرى، الطرف الذي جرى فيه الأصل، يعني الحرمة، يعني الحلية، ومن الواضح البين أن الحلية في الطرف اليمين تغاير الحرمة في الطرف الشمال، اليسار، صحيح أو لا؟ صحيح، يعني أن أحد المحتملين غير المحتمل الآخر بالوجدان، نحن نشوف الحرمة غير الحلية، والحلية غير الحرمة، فلو سلمنا جدلا أن جريان الأًصل، يعني نظرنا إلى الأصل الذي هو الاحتمال، وقلنا إن احتمال جريان الأصل في الطرف اليمين، نفس احتمال امتناع جريانه عن الطرف اليسار، يقول هذا ما يكفي، لأن العبرة بالمحتمل، ليس بالاحتمال، ونحن هنا نحن ماذا نشوف؟ نرى المحتملين متغايرين، لأن الحرمة تتغاير مع الحلية.

ثم يقول وإليك فصل الخطاب، ما هو فصل الخطاب؟ فصل الخطاب هو ما تقدم: بأن هذا الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع، باعتبار رجوعه إلى الأصل المثبت، هذا فصل الخطاب، ولذلك شوف شيقول، أين وصلنا التطبيق؟
تطبيق:

هذا كله مع أن الوجه المذكور غير تام في نفسه ...
بينا عدم تماميته، لماذا؟
أولا : لأنه إن اريد به التلازم بين احتمال الحل في بعض الأطراف...

يعني التعبير الدقيق ماذا نقول؟ 

جريان الأصل المرخص في طرف اليمين، احتمال جريان الأصل المرخص في الطرف اليمين نفس احتمال امتناعه عن الجريان في الطرف الشمال، هذا التعبير الدقيق...

واحتمال الحرمة، الاحتمال يعني المراد به جريان الأصل...

 واحتمال الحرمة في بعضها الآخر، هذا مسلم..

ولكن هذا التلازم بين المحتملين يرجع إلى الأصل المثبت...
والأصل المثبت حجة أو غير حجة؟ ليس بحجة. 
وإن أريد به وحدة الاحتمال...

يعني العرف يرى هذا شيئا واحداً، أنا مجرد أن أجري الأصل المرخص في الطرف اليمين، أنا ما عندي إلا أعلم بأن هذا الإناء نجس أو ذاك الإناء نجس، بس أجري أصالة الطهارة في الإناء الذي على اليمين، معناه أنه لا يجري في الإناء الذي على اليسار، يقول هذه وحدة بنظر من؟ العرف...

مدفوع، لأن المعيار في ذلك، ليس وحدة الاحتمال، ليس النظر إلى الأصل، النظر إلى المجرى، الذي هو ماذا؟ المحتمل، الذي هو الحلية والحرمة...

ومن الواضح وجود تغاير بين المحتملين، فلا يفيدنا نظر العرف بأن جريان الأصل المرخص في طرف اليمين، معناه امتناعه عن الجريان في الطرف اليسار، هذا ما يفيدنا شيئاً، مع أنه لو تواضعنا، الذي يعبرون عنه لو تنزلنا، لو تواضعنا وقلنا بأن وحدة الاحتمال...

نعم، مع أن وحدة الاحتمال لا تكفي في إثبات حرمة الطرف الآخر...

لماذا؟ شوف هذا، هذا يحتاج إلى اشوية التفات من لدنكم...

 بعد أن كان مفاد أدلة الحل والبراءة البناء على الحل والسعة لا غير...

لأن نحن ماذا نستفيد منها؟ عندما نقول أدلة الحلية (كل شيء لك حلال)، هذا بس ينظر إلى الحلية، بعد ما يقول إذا أنا أجريتني أنا الأصل المرخص في الطرف اليمين وقلت هذا حلال، يعني ذاك الطرف أنا أيضاً أثبته بأنه حرام، ما أقدر، لأنه لا نظر له كما تقدم...

ولذلك يقول: فإن اللازم الاقتصار على مفاد دليل التعبد، ولا إطلاق لدليل التعبد يقتضي بإثبات لازمه في الطرف الآخر، وهو الحرمة في الطرف الآخر، لأن هذا هو الأصل المثبت، الذي عبرنا عنه بفصل الخطاب....

بمؤدى الاحتمال المذكور من جميع الجهات حتى جهة الحرمة في الطرف الآخر.
الحمد لله اتضح لنا هذا المطلب، بعد يقول أنا أريد أن أرفع الإيهام وأزيل الغموض، يعني شوفوا هذا المطلب اش قد يريد الأصوليون أن يثبتوه...

قد يقال، شوفوا قد يقال...

قد يقال: بأن الأصل العملي المرخص الذي نريد أن نجريه أصلاً لايجري، عند التأمل الدقيق فيه، لماذا؟ لأن جريانه، جريان الأصل المرخص يلزم منه ماذا؟ زوال العلم الإجمالي،يعني كأنه ما عندنا علم إجمالي، الذي عبرنا عنه بالطيران، طار العلم الإجمالي، لأن اشلون الأصل المرخص؟ يقول كل طرف من طرفي العلم الإجمالي مشكوك الحلية فهو حلال، طيب حلال هذا بس يصدق على الطرف اليمين؟ المفروض أنه يصدق على الطرفين على حد سواء، فإذا صدق على الطرفين على حد سواء، ما فيه علم إجمالي، لكن نحن في المقام بعد أن امتنع جريان الأصل بهذه النظرة التي يمكن أن نسميها نظرة غير دقية نرجع هذا الأصل العملي المرخص بنظرة أخرى اشوية أدق، اشلون؟ نقول نعم، اشلون تتذكرون نحن قلنا اختيار المكلف لأحد الطرفين يجعل الأصل المؤمن راجحا في المقام، نحن هنا نريد نجيء بفذلكة جديدة غير الذي تقدم، شوفوا ماذا نقول؟
إذا أجرينا الأصل المرخص في الطرفين طار العلم الإجمالي في البين، صار ما عندنا علم إجمالي بأن أحد الطرفين نجس أو حرام، لكن نحن، أو إذا طبقنا العلم الإجمالي على الطرفين ما استطعنا أن نجري الأصل المرخص في البين، مع أن موضوع الأصل المرخص قلنا ماذا؟ عندما ننظر إلى كل من الطرفين على حدة، نجد موضوعه تام، لأن عندنا شك في هذا الطرف على حدة، وفي ذاك الطرف على حدة، فنقول: خلينا ننظر إلى الأصل، إلى دليل الأصل، ماذا يقول دليل الأصل؟ يقول دليل الأصل هكذا: أنا عندما تنظرون إليّ بادئ ذي بدء فإن عندي المقدرة، أنا دليل الأصل المرخص، للانطباق على كل من الطرفين على حد سواء، لكني، مثل لدني، لكنني لا أجري فيهما على حد سواء، لماذا؟ لأنني لو جريت فيهما على حد سواء يلزم طيران وزوال العلم الإجمالي وخروجه بالمرة، يصير ما عندنا علم إجمالي، من هنا عندنا قاعدة، إذا عندنا شيء عام، له قابلية للانطباق على كل من الطرفين بالسوية، لكن انطباقه على كل من الطرفين بالسوية يلزم منه مانع، فهنا يدور الأمر بين محذورين: إما انطباق ذلك العام على كل من الطرفين بالسوية ووجود المانع، أو إلغاء العام بالمرة، فنقول لا، ما نلغي العام بالمرة، نطبقه على أحد الطرفين فقط، وهذا ماذا نسميه؟ نسميه موازنة بين الحقين، يعني من جهة كأننا نرى العلم الإجمالي باقٍ، ومن جهة أخرى ما ألغينا دليل الأصل العملي  المؤمن بالمرة، فهذه الموازنة لعلها مفيدة في المقام، تجعل لنا مندوحة في جريان الأصل العملي على أحد الطرفين، واضح هذا الكلام أو نعيده؟

شوفوا، نعيده بإيجاز، نحن لو أجرينا الأصل المرخص في طرفي العلم الإجمالي طار العلم الإجمالي، هل ما نجري الأصل العملي  بالمرة؟ نقول لا، هم هذا مشكل مع تحقق موضوعه، فنقول نسوي موازنة بين الأمرين، نخلي الأصل يجري في أحد الطرفين حتى نحفظ لك شيء جزء من حقه، موازنة، تقريب الفكرة، ترى هذا التقريب غير دقيق، لكن يوضح لكم الفكرة، يوضح لكم الفكرة بنسبة تسعين في المائة، بس تتضح بنسبة مائة في المائة إذا قرأنا المطلب، المقام كذلك...

وله نظير، اشلون نظير؟ شوفوا، إذا أنا قلت لك هكذا: أكرم العلماء! وما عندك إلا عالمين، عالم في النحو وعالم في الصرف، وأنت تعلم بأن واحداً من هذين العلمين حرام إكرامه، اكرامه حرام، أو قل ما يجب إكرامه، خله حرام، علشان أحسن، يصير المثال أوضح، وتجيء تريد تمتثل هذا الأمر، تكرم، لأن هذا الأمر  لابد ينطبق على أحد طرفيه، ما له إلا هذان الفردان، عالم الصرف وعالم النحو، وواحد منهم حرام إكرامه، ماذا تفعل؟ تقول يدور الأمر بين خروج الطرفين العلمين عن تحت عموم العام، فلا ينطبق أكرم على كل منهما، وبين الحفاظ على عموم العام بانطباقه على أحد فرديه، فتتنزل إلى المرتبة الأقل سوءاً، وهي انطباق العام على أحد الفردين، في المقام كذلك، الموازنة تقتضي أن ينطبق جريان الأصل المرخص على الطرف اليمين، لأن عدم إجراءه، يعني نخلي، إن أجريناه قلنا في هذا الطرف، إجراؤه في الطرف اليمين بنفس نسبة إجراؤه في الطرف الشمال، هذا يلزم منه محذور، فنجريه في الطرف اليمين، دون إجرائه في الطرف الشمال مثل انطباق العام على أحد فرديه تنزلا لوجود محذور في انطباقه على كلا فرديه، واضحة لنا الفكرة؟ نقول المقام هو المقام، شفنا، ولماذا ما نمشي في هذا الطريق حتى نصل إلى المطلوب، مع أن المشي في هذا الطريق يخلي العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو الموافقة القطعية، بل ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة الاحتمالية، وهذا الذي، النتيجة التي نريد أن نصل إليها، يقول: هذا الكلام غير دقيق، بس طبقوا حتى تشوفون غير دقيق...

تطبيق:
وثانيا : لأن ظاهر أدلة الحل والبراءة البناء على الحل والسعة مع احتمالها في جميع مواردهما بنحو العموم الاستغراقي...

يعني ينطبق على كلا الفردين، على فرد اليمين وعلى فرد الشمال، هذا أدلة الحل، يعني الأدلة المرخصة في الحقيقة ليست هي تنطبق على الطرف اليمين، الذي نحن قلنا رجحناه باختيار المكلف، هي متساوية...

وذلك يقتضي في المقام التعبد في كل طرف بالضدين، فيتعين سقوط العموم فيهما معا...
لأنه لو جرى لزم طيران العلم الإجمالي، فماذا نقول؟ يتعين سقوط العموم لدليل الأصل، لأن جريانه يلزم منه محذور طيران العلم الإجمالي..

إن قلت يمكن، سموه بدليل الموازنة هنا حتى يصير أوضح المطلب...

إن قلت: يمكن حمل دليل الأصل ههنا على نحو من الموازنة فيجري كما يجري انطباق العام أو إدراج أحد الطرفين تحت عموم العام دون الطرف الآخر، لماذا لا....
وحمله في المقام على التخيير بين الاحتمالين ـ الذي قلناه ـ  لا دليل عليه ولا يناسبه لسان دليل الجعل....

لأن دليل الجعل ماذا يقول؟ يقول: كل شيء حلال، كل شيء طاهر، ما يقول الحلال هو الطرف اليمين، حتى تطبق دليل الحلية على الطرف اليمين باختيارك، واختيارك هذا شنهو قلنا؟ لا قيمة له من الناحية العلمية..

إن قلت: هنا ما أقدر أخلي (كل شيء حلال) يستغرق كلا الطرفين، لأنه شموله لكلا الطرفين طيران للعلم الإجمالي، فأنزله للطرف اليمين باعتبار ما عندي مندوحة، على حد تعبير العراقيين شارة ما عندي، شارة ما عندي يعني ما أقدر إلا أطبقه على هذا الطرف فقط...

 ومجرد امتناع الاستغراق ههنا لا يعين دليل الحلية في الانطباق على الطرف اليمين إلا إذا كان دليل الحلية ينطبق على الطرف اليمين لوجود مرجح، قلت المرجح تقدم عندنا اختيار المكلف، يقول: رددناه أيضاً، اختيار المكلف لا قيمة له...

 ما لم يكن أقرب عرفا من غيره بنحو يعين العرف حمل الإطلاق عليه، والعرف هنا في المقام لا يجعل دليل الحلية في انطباقه على الطرف اليمين أولى، أقرب، أظهر من انطباقه على الطرف الشمال، وليس الحال كذلك في المقام.
إن قلت: يوجد له نظير، يقول: النظير غير نظير، المثيل ليس مثيلاً.
وتوهم قياسه على ما إذا علم بعدم وجوب الجمع بين فردين من أفراد العام...

والحال عندنا مثلاً عام يقول لك، ينطبق على كلا الفردين، ونحن نعلم إن هذا العام إما ينطبق على الطرف الشمال أو على الطرف اليمين...

 ودار الأمر بين خروجهما معا، شتسوي؟ إذا أن أحدهما لا ينطبق عليه العام، يعني لا أطبق العام، أرفع يدي عن عموم العام، أو أطبقه على أحد الفردين؟ الأرجح أنك ما ترفع يدك، لأن معناه إلغاء العام عن عمومه، صح؟ مثل مثالنا إذا قلنا: أكرم العلماء، وما عندي إلا عالم صرف وعالم نحو، وأنا أعلم إن أحد العلمين لا يجب إكرامه لمحذور فيه في المقام....

ودار الأمر بين خروجهما معاً، وخروج أحدهما تخييرا، كما لو وجب إكرام العلماء، وعلم بعدم وجوب الجمع بين إكرام الصرفي والنحوي، واحتمل وجوب إكرام أحدهما تخييرا...

احتملنا، فنقول ما نلغي العام عن عمومه، يعني لا نرفع اليد عن عموم العام ونطبقه على أحدهما، ماذا نسمي هذا؟ اقتصارا في مخالفة العموم على القدر المتيقن.

يقول: المسألة في المقام تختلف، بالنسبة عن عموم العام والمقام...

هذا مدفوع لوجود فرق بين المقامين، فإن الأمر في المقيس عليه في المقيس عليه في عموم العام الذي ينطبق على الفردين يدور بين خروج الفردين عن العموم رأسا وبقاء الفردين تحت عموم العام مع تقييد الحكم فيهما بما يناسب التكليف التخييري....

ومن الواضح أن الأصل ماذا يقول لك؟ بما أن العام لا تستطيع أن تطبقه على كلا الفردين فلا ترفع اليد عن عموم العام، اجعله ينطبق على أحدهما، يعني العرف يرى انطباق عموم العام على أحد الفردين أقرب من عموم دليل الأصل العملي في جريانه في الطرف اليمين دون الطرف اليسار، طبعا قيل إن المطلب واحد لا فرق، لكن الماتن يقول لا....

....

المطلب ليس واحداً، الحقيقة هذا ليس مثل ما قال الماتن، ذاك يعني فيه حيثية يكون نلتفت إليها وهو عموم العام، عموم العام دليل لفظي، بخلاف الأصل، يعني يعود المطلب لباً إلى أي شيء؟ إلى الأصل المثبت في ذاك، أما هذا ماذا؟ هذا العام تقدر تطبقه على أحد الفردين تخييراً، لأنه أصل لفظي، ليس أصلاً عملياً، عرفنا النكتة أو الحيثية التي جعلت هذا أولى في نظر العرف، هذا...

ولذلك شوفوا شيقول...

أما في المقام فلا مجال للحكم التخييري، لوضوح أنه يلزم في الحكم الظاهري أن يكون قابلا للانطباق على الحكم الواقعي، بنحو نحتمل أن يكون الأصل يصيب الحكم الواقعي، العام ينطبق على الحكم الواقعي...

وحيث كان المعلوم بالإجمال هو التكليف التعييني...

لأن المعلوم بالإجمال أحدهما نجس حتماً، تعييناً، لأنه قلنا فيه خصوصية النجس، بس نحن نجهل هذه الخصوصية، بس هذه الخصوصية متعينة بلحاظ عالم الواقع....

ولذلك يقول: بنحو يحتمل إصابته له، وحيث كان المعلوم بالإجمال هو التكليف التعييني، التكليف معين بلحاظ الواقع، لكنه مجهول لدينا فلابد من أن يكون الدليل المرخص لأحد الطرفين الدال على تعين الحرمة في الطرف الآخر دال على تعين الحرمة بدليل، يعني الفذلكة، اللب، أن نحن لابد أن نوصل إلى دليل، وإطلاق دليل الأصل المرخص لايوجد لنا دليلا في انطباقه على أحد الطرفين بعينه فضلاً عن أن يكون دالا على كون الطرف المقابل هو المعلوم الإجمالي، واضح لديكم هذا البيان؟

ولذلك يقول: وحيث كان المعلوم بالإجمال هو التكليف التعيين، لأن نحن نعلم أن الحرام هو واحد من هالأثنين إما هو الطرف اليمين أو الطرف الشمال، ولابد من كون التعبد المفروض بحكم تعييني أيضا، وحيث كان التعبد في كلا الطرفين كذلك يستلزم للتعبد بالضدين...

لأننا لو أجرينا الأصل كما قلنا، احذف كلمة التعبد بالضدين، يستلزم طيران العلم الإجمالي في البين، كما ذكرنا ـ وتطبيق العام على أحدهما بخصوصه لا يوجد له مرجح، فندور في هذه الدائرة، تعين خروج كلا الفردين عن عموم دليل الأصل العملي الدال على انطباقه على كليهما بالسوية بدوا.
إن قلت: لماذا لا نرجع إلى ما تقدم؟ اختيار المكلف، خاصة إذا كان المكلف متدين يريد ماذا؟ هذا من عندنا إضافة تتمة للمطلب، يريد أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى أترى أن الله يضيع عبده الذي يريد أن يمتثل أمره؟ فالله يلهمه الصواب، إلهام، فيكون إلهاماً من الله تبارك وتعالى، فعندما يجري الأصل في أحد الطرفين باختياره معناه أن الطرف الثاني، (إن الله لا يضيع إيمانكم)، فيه آية في القرآن دالة على هذا المطلب، لماذا لا يكون كذا؟

....
ولا بد أن يكون مرجع التخيير في المقام إلى كون اختيار المكلف لأحد الطرفين شرطا لانطباق العموم عليه، لأنه ما فيه مرجح كما قلنا، الأصل المرخص كما ينطبق على الطرف اليمين ينطبق على الطرف اليسار بالسوية، فليس الموضوع هو محض الشك الصادق على كلٍ منهما على حد سواء، بل الشك مع الاختيار....
إن قلت: شكو بيها، فليكن كذلك؟ يقول هذا نحتاج إلى دليل يدل عليه، ليس من كيفنا نقول دليل الأصل المرخص بما أنه ينطبق على كلٍ من الفردين على حد سواء فيوجد لدينا مرجح في البين، وهو كون المختار مؤمناً، الذي سيختار أحد الطرفين ليجري فيه الأصل المرخص هو مؤمن، فإذا أجرى الأصل المرخص ما أجراه باختياره إلا لهداية إلهية، الله يريد أن لا يضيع إيمانه، ما يريد يرتكب الحرام، مكلف، الله ما يضيع إيمانه، يقول هذا الحكي لايفيدنا ليش؟ ما يفيدنا، لأن نحن نسير مع الأدلة، لا نسير على نحو من الاحتمالات، نحتمل كذا فنقول هذا هو الأقرب، الدليل ماذا يقول لنا....
ومن الظاهر أن أخذ الاختيار في موضوع الحكم يحتاج إلى مؤنة، وهذه المؤونة أو المؤنة ما فيه دليل عرفي، يعني ما فيه عرف يفهمها من لسان (كل شيء لك حلال، كل شيء لك طاهر) القابل للانطباق على الطرفين على حد سواء...
ولذلك يقول المقام فيما نحن فيه مثل نظير كعموم الحكم الوضعي، النجاسة، ونحوها مما لا يقبل الوجود التخييري ـ لو فرض تعذر عمومه لفردين...

ما ينطبق على فردين، شنسوي؟

فإن إمكان العمل به في أحدهما مشروطا باختياره...

هذا ممكن، نقول اختيار المكلف يرجح، نحن نعلم بأن أحد الشيئين نجس، والنجاسة تنطبق على كل منهما، لأن الدليل يقول لنا اترك النجس، والنجس قابل أن ينطبق على كل منهما، فما نستطيع أن نقول إنه ينطبق على طرف اليمين، لماذا؟ فلا يحمل عليه العموم، هنا كذلك، ما نستطيع أن نقول إن دليل الأصل العملي يترجح في جريانه للطرف اليمين باختيار المكلف له، شنسوي إذن؟ يقول ما لنا إلا أن نسلك هذا الطريق، نقول العرف في مثل هذا المقام يرى أن دليل الأصل العملي الشامل للانطباق على كل من طرفيه تام في نفسه، لكن لابد أن نقول لا يجري في أحد الطرفين لأجل وجود محذور، بس هكذا، أكثر من كذا ما نقول...

بل الأقرب عرفا البناء في مثل ذلك على شمول العام لكل منهما اقتضاء مع عدم فعلية حكمه لأجل المحذور المذكور.

يعني ماذا نقول؟ نقول: دليل العام تام في كل منهما، بس هناك محذور في انطباقه على كل منهما، بس، أكثر من كذا ما نقدر، هذا نهاية ما نستطيع أن نصل إليه.

إن قلت: يوجد عندنا مرجح، وهذا المرجح روائي، روايات في البين، وإذا جاءت الرواية بطلت ماذا؟ بطل هذا الاستدلال والحذاقة، بعد الرواية تدل على المطلب ترجح، تجيء تقول لا، أنا نظري أن دليل الأصل ينطبق عليهما سوية، لا، يا حبيبنا إذا جاءت الرواية بطلت الحذلقة، والرواية في المقام موجودة، عندنا مطالب، نظائر، كمثل، شبيه بالمقام جاءت الرواية مرجحة.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
